الإجابات النموذجية

جمهورية مصر العربية

القسم الاول :قانون التجارة 



         
      ( 34 علامة ) 

السؤال الأول : 








( 12 علامة ) 

(أ) يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:-






(6علامات)
1- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
2- تاريخ العقد ونوعه.
3- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.
4- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
5- الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
6- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ لبائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
-وان كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً



(علامتين)
(ب) لقد حدد قانون التجارة القواعد التالية لقبول دفاتر التاجر في الاثبات:

(4علامات)

1)يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2)لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3) تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4) إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
السؤال الثاني :






 ( 22 علامة )

(أ)1. إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه  (علامتين)
2.لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.     

(علامتين)

3. يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها
.


(علامتين)
4.يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.









(علامتين)
(ب) النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر.(علامتين) 
ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:





(4علامات)
   1.نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
   2.نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
(ج) الشيك: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.(علامتين)
ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية : 




(3علامات)

1. كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها . 
2. امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام . 
3. اسم البنك المسحوب منه . 
4. مكان الوفاء . 
5. تاريخ ومكان اصدار الشيك . 
6. اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
أما الاثر المترتب على تخلف احدى هذه البيانات فان الصك الخالي من احد البيانات المذكورة اعلاه لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: 




(3علامات)

1) اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 
2) اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.  
القسم الثاني: قانون الشركات  ( 33 علامة )

السؤال الأول : 

    



( 14 علامة ) 

(أ)1. الارباح الصافية هي الارباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف الازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أي توزيع بأية صورة من الصور.






(علامتين)
  2.اما الاحتياطيات التي تقتطع من الارباح الصافية فهي:


(4علامات)

    احتياطي قانوني ويقتطع جزء من عشرين على الاقل، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع اذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال، ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال
   احتياطي نظامي ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيبه وتحديد نسبته.

   ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلي الادارة تكوين احتياطيات اخرى. 
(ب)يجوز للشركة اصدار سندات قبل اداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات التالية:

1.اذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الاولوية على ممتلكات الشركة. 

(علامتين)


2.السندات المضمونة من الدولة.




(علامتين)


3.السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية وان اعادت بيعها.






(علامتين)


4.الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يرخص لها لذلك بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال ان يرخص لها في اصدار سندات بقيمة تجاوز صافي اصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها هذا القرار (علامتين)       
السؤال الثاني : 







( 19 علامة ) 

(أ) 1.يكون للشركة المساهمة العامة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الاول، ولا يجوز تفويض مجلس الادارة في تعيين المراقب او تحديد اتعابه دون تحديد حد اقصى، واذا لم يكن للشركة مراقب في أي وقت ولا سبب تعين على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات تعيين المراقب فورا ويعرض ذلك على الجمعية العامة في اول اجتماع لها.


(4علامات)
  2.يجوز للجمعية العامة في جميع الاحوال بناء على اقتراح احد اعضائها تغيير مراقب الحسابات وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند اليه من اسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل، وعلى الشركة اخطار المراقب فورا بنص الاقتراح واسبابه وللمراقب ان يناقش الاقتراح في مذكرة كتابية تصل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام عاى الاقل، ويتولى رئيس مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها، ويكون باطلا كل قرار يتخذ في شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره على خلاف ما ذكر.


(4علامات)
(ب) 1.يتكون مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم من ثلاثة من المساهمين على الاقل او من غيرهم.







(3علامات)

  2.اما صلاحيات هذا المجلس:





(4علامات)

    -له ان يطلب من المديرين تقديم حسابات عن ادارتهم.

    -له ايضا ان يقوم بفحص حسابات الشركة.

   -له ان يقوم بجرد الصندوق والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة فيها.

   -له ايضا ابداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وله أن يأذن باجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة اذنه فيها.

(ج)في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.







(علامتين)
واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال، جاز ان يطلب الحل الشركاء الحائوزن لربع رأس المال.









(علامتين)
قانون ضريبة الدخل 






 ( 33 علامة ) 

السؤال الأول :







(14علامة) 

(أ) يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة ٢٥ من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.    (3علامات)
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.                          (علامة)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:            (6علامات)
(1) ٥ ٪ من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.

(2) ١٠ ٪ من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

(3)يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:

      (أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة ٥٠ ٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

     (ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة ٢٥ ٪ من أساس الإهلاك لكل سنة
ضريبية.

(3)لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
(ب) إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد. 



(علامتين)
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.






(علامة)
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد             ( 1 علامة ) 
السؤال الثاني 







(19علامة)
(1) يشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب. ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير







(4علامات)
ويعد من التكاليف واجبة الخصم في هذه الحالة ما يلى :



(6علامات)
1.رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .

2.الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3.المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات .

4.أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

وفى تطبيق أحكام البندين ٣ و ٤ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ٣٠٠٠ جنيه سنويًا .

ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ٦ من هذا القانون.
(ب)1. مقدار العقوبة: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





(3علامات)
 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا .



(علامتين)


     2.الأفعال التي تفرض عليها العقوبة:

أ.إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 

(علامتين)
ب.إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 
                                                                                (علامتين)
